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414560 ‐ إذا شك الإمام ف الصلاة، ولم ينبهه المأمومون، فهل يعتمد عل سوتهم؟

السؤال

هل يعتبر برأي المأمومين إذا سها الإمام ف الصلاة؟ يعن إذا شك الإمام هل سها ف الصلاة أم لا، ولم ينبهه المأمومون، فهل

يستمر ف الصلاة حت ينهيها بدون سجود سهو أم ماذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا شك المصل ف صلاته فلم يدر هل صل ثلاثا أو أربعا مثلا، فله حالتان:

قَال :قَال ،ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبالسهو قبل أن يسلم؛ لحديث ا الأقل، ويسجد سجدت عل ون لديه ترجيح، فإنه يبنأن لا ي :الأول

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اذَا شَكَّ احدُكم ف صَته، فَلَم يدْرِ كم صلَّ؟ ثََثًا ام اربعا؟ فَلْيطْرح الشَّكَّ ولْيبن علَ ما

استَيقَن، ثُم يسجدُ سجدَتَين قَبل انْ يسلّم، فَانْ كانَ صلَّ خَمسا، شَفَعن لَه صَتَه، وانْ كانَ صلَّ اتْماما ربع كانَتَا تَرغيما

للشَّيطَانِ ) رواه مسلم (571).

الثانية: أن يون لديه ترجيح أنه صل ثلاثة أو أنه صل أربعة، فيبن عل ما ترجح عنده، ويسجد للسهو بعد أن يسلم؛ لما

هلَيع متفَلْي ابوالص رتَحفَلْي هتَص ف مدُكحذَا شَكَّ اه عليه وسلم : (اال صل وروى البخاري (401) ومسلم (572) أن النب

. (ندَتَيجدُ سجسي ثُم مّلسيل ثُم

"قال النووي رحمه اله: " قوله صل اله عليه وسلم: ( واذَا شَكَّ احدُكم ف صَته فَلْيتَحر الصواب، فَلْيتم علَيه، ثُم ليسجدْ

رتَحرواية: ( فَلْي وف ،( ِابوالص َلكَ اذَل بقْرا رتَحفَلْي ) :رواية وف (ِابولصكَ لى ذَلرحا نْظُرفَلْي ) :رواية وف ( ندَتَيجس

:( ابوالص نَّهى ارالَّذِي ي

فيه دليل بِ حنيفَة رحمه اله تَعالَ وموافقيه من اهل الْوفَة وغَيرهم من اهل الراي علَ انَّ من شَكَّ ف صَته ف عدَد

. ةادِيانُ بِالزتْياو قَلا َلع ارصقْتا هملْزي ب ظَنّه، وغَال َلع َنبى، ورات: تَحعكر

. انته "مة لَهجدِيث حذَا الْحر هظَاهو

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله تعال: " الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك قسمان وهما:

1 ـ شك يترجح فيه أحد الطرفين، فتعمل بالراجح، وتبن عليه، وتسجد بعد السلام.
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2 ـ شك لا يترجح فيه أحد الطرفين، فتبن فيه عل اليقين، وتسجد قبل السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام " انته من "الشرح

الممتع" (3/396).

ولا يبن الإمام موقفه عل سوت المأمومين، ولن سوتهم وعدم تنبيههم له قد يقوي ترجيحه، إن كان له ترجيح، كأن يشك،

فيرجح أنه ف الرابعة، ويست المأمومون، فيستفيد من سوتهم تقوية لترجيحه، ويلزمه السجود للسهو، سواء ستوا أو نبهوا.

ون الأمر التبس عليهم، أو لغير ذلك من الأسباب، وأنه إنما صلن لوتهم ليس موافقة له، لثم قد يتبين بعد الصلاة أن س

ثلاثا، فيلزمهم الإتيان بركعة.

فسوت المأمومين لا يعول عليه، وليس إلا قرينة تقوي ترجيحه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف بيان حالة التحري والترجيح: "ومن قَال: لَيس هنَا دلَةٌ تُبيِن احدَ امرين: غَلطَ ، فَقَدْ

يستَدِل علَ ذَلكَ بِموافَقَة الْمامومين إذَا كانَ إماما ، وقَدْ يستَدِل بِمخْبِرِ يخْبِره، وانْ لَم ين معه ف الصَة، فَيحصل لَه بِذَلكَ

رذْكقَدْ يةً ، وعكر  نتَيعكر َّلص نَّها لَمعفَي ،نتَيعكر ف نتَيوربِس اقَر نَّها رذْكفَي ،ةَالص ف بِه اا قَرم رتَذَكقَدْ يو ،اجِحر قَادتاع

ثُم ،ةعكر ا فدَهحةَ وحالْفَات اقَر نَّها رذْكقَدْ يو ، ناثْنَتَي  ثًاََث َّلص نَّهادَةً ، واحو  ننْتَيث َّلص نَّها لَمعفَي ،لودَ ادَ التَّشَهتَشَه نَّها

 ناثْنَتَيثًا وََث  اعبرا َّلص نَّها لَمعفَي ،نتَيعكلِ رودِ ادَ التَّشَهعب َّلص نَّها رذْكقَدْ يثًا ، وََث  اعبرا َّلص نَّها لَمعفَي ،ةعكر ف

.ناثْنَتَي  ثًاََث َّلص نَّها لَمعفَي ،ةعكر ف دَهعالشَّكُّ بو لودَ ادَ التَّشَهتَشَه نَّها رذْكقَدْ يدَةً، واحو

ومنْها: انَّه قَدْ يعرِض لَه ف بعضِ الركعاتِ، إما من دعاء وخُشُوع واما من سعالٍ ونَحوِه واما من غَيرِ ذَلكَ، ما يعرِف بِه تلْكَ

الركعةَ، ويعلَم انَّه قَدْ صلَّ قَبلَها واحدَةً او اثْنَتَين او ثََثًا، فَيزول الشَّكُّ.

،انَتا كنَّها َلورِ عمتَدِلُّونَ بِاسيونَ، ورتَذَكي ؟ ثُمنَت لَم ما انَتك لورٍ: هما ونَ فُشا يمائد نَّ النَّاسبِطُ؛ فَانْضي  ابذَا بهو

فَيزول الشَّكُّ .

فَاذَا تَحرى الَّذِي هو اقْرب للصوابِ: ازَال الشَّكَّ.

و فَرق ف هذَا بين انْ يونَ إماما او منْفَرِدا" انته من "مجموع الفتاوى" (23/13).

والحاصل: أن الإمام إن شك ف الصلاة، فإنه يتخذ قراره بالمض، أو بعدمه، اعتمادا عل ما قدمناه من حالت الشك، دون

اعتبار للمأمومين، فإن نبهووه، تنبه، وإن ستوا أفاده ذلك تقوية ما ذهب إليه، ثم يسجد للسهو.

واله أعلم.


